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أحكام الصلاة على الميت
بحثه وأعده الطالب 

بدر بن محمد المحمود

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمَده ونستعينه، ونستغفرُه ونستهديه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ الموتَ حقيقةٌ ثابتة، وسنَّةٌ ماضيةٌ وسائرة، كتَبَه اللهُ على كلِّ مخلوقٍ، فلا يُبقِي على أحدٍ ولا يَذَر، وما للخلقِ منه مَفَر، والأمر كما قال الله - تعالى -: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 26 - 27].
ولا تَخلو جُمعة من أمواتٍ، بل لا يخلو يومٌ في هذه الأزمان المتأخِّرة من أمواتٍ في المدينة الواحدة، ولا سيَّما مع انتشار الوسائل الحديثة؛ كالسيارات وغيرها، التي بإساءة استِخدامها تُودِي بالمرء إلى المَهالك، نسألُ الله السلامة، وحقيقة الأمر كما قال الشاعر:
فِي كُلِّ يَوْمٍ لَنَا مَيْتٌ نُشَيِّعُهُ = يَا لَيْتَ شِعْرِيَ بَعْدَ المَوْتِ مَا الدَّارُ
لذا فإنَّه ينبغي للمؤمن أنْ يكون ذِكر الموت دائمًا على باله وخاطره، لا يَغفل عنه طَرْفة عينٍ، وأنْ يكون على أُهبَةٍ واستعدادٍ لِما يَلْقاه غدًا من أهوالٍ، نسألُ الله أن يُحسن لنا الختام.
- ومن رحمة الله - تعالى - ولُطفه بعباده المؤمنين، أنْ شرَع للأموات أحكامًا تتعلَّق بهم؛ من تغسيلِهم وتكفينهم، والصلاةِ عليهم، ودَفنِهم، ونحو ذلك في حقِّ مَن يقومُ بأمرهم في ذلك.
ومن ذلك ما يتعلَّق بأحكام الصلاة عليهم، الذي كان من حُسن حظي أنِ اخترِتُ للبحث فيه؛ لأهميَّة إفرادِ ذلك بالكلام، ويرجعُ ذلك إلى أسباب؛ منها:
1- أن يقومَ المكلَّفُ بتأْدِية ما شرَعه الله من هذه الأحكام، على الوجه الذي يُرضِيه، بمقتضى دَلالة الكتاب والسُّنَّة؛ ليتعبَّدَ الله على بصيرة، لا سيَّما وأنَّ هذه الأحكام لا يَخلو من عُهدتها أكثر المكلَّفين.
2- جمع المادَّة العلميَّة في حَيِّزٍ واحدٍ؛ ليَسهُل على الباحثين والمطَّلعين الاطِّلاعُ على كلام أهل العلم وآرائهم وأدلَّتهم في هذه الأحكام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ممَّا يُوفِّرُ له الجهد والوقت.
3- أنْ يُدرك المختص وغير المختص خلافَ العلماء وآراءهم؛ حتى يعرفَ ما عليه عملُ أهلِ المذاهب في بلاد المسلمين، وحتى لا يُنكِر ما ليس بمنكَر، ولا يتيقَّن ما ليس بمُتَيقَّن، وغير ذلك من الأسباب.

أسألُ الله أنْ يرزقنا السَّداد في القول والعمل؛ إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.
* * *
- منهج البحث:
قُمتُ في السير في خطَّة هذا البحث على منهجٍ أُبينُه بما يلي:
 - جمعت المادَّة العلميَّة من الكتب المعتمَدة، فما يتعلَّقُ بالقرآن الكريم، فجعَلت النصَّ بين معقوفين، وأذكُر السورة ورقْم الآية، وما يتعلَّق بالحديث الشريف فإنِّي أجعله بين معقوفين، وأُشير إلى تخريجه في الحاشية، وما يتعلق بالنقل عن أهل العلم، فإنِّي أشير إليه وأُوثِّقه في الحاشية أو في الصُّلب على حسَب ما يَقتضيه المقام.
- حرَّرتُ المعتمَد والمشهورَ عند أهل المذاهب الأربعة، بالرُّجوع إلى كُتبهم المعتمدة، وبالنقل عمَّن يُحرِّر أقوال أهل المذاهب معه أيضًا.
والعادة أني أرجع إلى تحرير المذهب حال النقل عنه إلى أكثر من مرجعٍ، وما كان فيه مرجع واحدٌ، فهو في موضعٍ أو موضعين، إمَّا لشُهرته، أو عدم تيسُّر الاطِّلاع على ذِكر المسألة من أقوال أصحاب المذاهب لعدم نصِّهم عليها.
أذكُر أحيانًا أقوالَ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيِّم، وترجيحات بعض العلماء المعاصرين إن اقتضى المقام ذلك، ولا أَلتزمه.
أذكر أحيانًا بعض الروايات عن الأئمَّة، وأشيرُ إلى الخلافِ في المذهب الواحد، إنْ ناسَب ذكره وليس بلازمٍ.
- قمتُ بتخريج الأحاديث والآثار من كُتب السُّنة المعتمَدة، وألتزم في الكتب الستة بذِكر الكتاب واسم الباب مع الجزء والصفحة والرقْم إن كان، وأمَّا ما عداها، فإنِّي ألتزم ذِكر الجزء والصفحة مع الرقم، ولا أُطيل إذا لم يقتضِ المقام ذلك؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتَفيتُ به، فقد جاوَز القنطرة، وإن كان في غيرها، فإنِّي أشيرُ إلى صحَّته أو ضَعفه بأقوالِ مَن ضعَّفه أو صحَّحه من أئمَّة هذا الشأن.
- أشيرُ في كلِّ مسألة إلى الأقوال في المذاهب الأربعة، وربما أشيرُ أحيانًا.
- أُنبِّهُ على ما يحتاجُ إلى تنبيهٍ إلى رأي ابن حزم من الظاهريَّة، أو غيره كالشوكاني، ممن لا يلتزمُ بمذهبٍ، وأشيرُ أحيانًا - وذلك نادرٌ في موضع أو موضعين - إلى ترجيحات بعض محقِّقي المذاهب غير شيخ الإسلام وابن القيِّم - رحمهما الله.
- أذكر مع كلِّ قول دليلَه إن كان له وجه اعتبار، وأُناقش كلَّ قولٍ أراه مرجوحًا في الأعمِّ الأغلب، إلا إنْ كان المقام لا يستَدعي ذلك لظُهور ضَعفه.
أذكُر من أدلَّة أصحاب المذاهب - حالَ ترجيحها - أصحَّ أدلَّتهم من المسموع، ولا أذكر الضعيفَ فيها من جهة النقل، إلا أنْ يكونَ تبعًا، وذلك في مسألةٍ واحدةٍ وهي التسليمة الواحدة التي جاءَت مرفوعة.
أذكُر الراجح غالبًا بعد الأقوال والأدلة، وأحيانًا أذكره في أثناء ذِكر أدلَّته، وأُناقش الأدلة غالبًا بعد بَيان الراجح، أو أكتفي بمناقشتها حالَ ذكر أدلَّتها، وكثيرًا ما تكون المناقشة في أثناء بيان القول الراجح.
إذا أطلَقت: "اتَّفقوا" و"أجمعوا"، فالمراد به في الأصل أهل المذاهب الأربعة في المشهور عندهم، إلا أنْ أُصرِّحَ بالإجماع، أو تأتي قرينة تدلُّ على أنِّي أُريد الجميع؛ كأنْ أذكُر مَن نقَل الإجماع على ذلك.
إذا أطلَقت "أكثر العلماء على كذا"، فالمراد من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
- قدَّمتُ بمقدمة سبَقت، وقُمتُ بفهرسة المراجع والمصادر في آخِر البحث، وجعلتُ فهرسًا كليًّا لمضامين البحث.
- سِرتُ في البحث على خطة، وقبل الشروع فيها جعَلت تمهيدًا في فضل الصلاة على الميت، والحِكمة من ذلك.
واللهَ أسألُ أنْ يجعل عملي في رضاه، وأنْ يرزقني الإخلاص في القول والعمل؛ إنَّه سميع مُجيب.
* * *
خطة البحث:
اقتضَى العملُ في هذا البحث أنْ تُبحَث فيه المسائل الآتية:
1- حُكم الصلاة على الميت.
2- مَن هو المصلِّي على الميت؟
3- مَن قُتِلَ في حدٍّ من حدود الله.
4- حُكم الصلاة على الطفل.
5- مَن هو الشهيد الذي يُصلى عليه.
6- حكم الصلاة على المنافق والكافر.
7- الصلاة على الغائب، والضابط في ذلك.
8- الصلاة على القبر ووقتها.
9- وقت الصلاة على الجنازة.
10- التسليم في الصلاة على الجنازة.
11- عدد التكبير وما يقول بعد كل تكبيرة.
12- الموقف في الصلاة على الجنازة.
13- الوضوء في الصلاة على الجنازة.
14- المسبوق في الصلاة على الميت.
- وقبل ذلك تمهيدٌ في فضل الصلاة على الجنازة، والحِكمة من ذلك.
* * *
تمهيد
فضل الصلاة على الجنازة

من أشهر ما جاء في ذلك:
1- حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه -: ((مَن شهِد الجنازة حتى يُصلَّى عليها، فله قيراط، ومن شَهِدها حتى تُدفَن فله قيراطان))، قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبَلين العظيمين))؛ متفق عليه
.
2- وفي رواية لمسلم: ((أصغرُهما مِثل أُحُد))
.
3- ولما تيقَّن ابن عمر - رضي الله عنهما - ذلك قال: "لقد فرَّطنا في قراريطَ كثيرة"؛ كما في الصحيحين
.
إلا أنَّه جاء في رواية للبخاري تقييدُ ذلك بمَن فعَله إيمانًا واحتسابًا
، فالله المستعان.
4- وجاء في ذلك أيضًا حديثُ أبي ذَرٍّ من أنها سببٌ لحصول الحزن، والحزين ثوابُه أن يكونَ في ظلِّ الله يوم القيامة، وهذا لفظه: "قال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((زُرِ القبورَ تذكَّر بها الآخرة، واغسِل الموتى؛ فإنَّ معالجةَ جسدٍ خاوٍ موعظةٌ بليغة، وصَلِّ على الجنائز لعلَّ ذلك يُحزنُك؛ فإنَّ الحزين في ظلِّ الله يوم القيامة))؛ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولَم يُخرجاه
.
تنبيه: قد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ في فضل اتِّباع الجنائز، إلا أنَّ الاتباع ليس مقصورًا على الصلاة، بل يكون ولو لم تَحصلِ الصلاةُ؛ ولذا لَم أوَدَّ ذِكرَها هنا
.
والصلاة هي خيرٌ وفضلٌ للأموات؛ لِما يَلحقُهم فيها من الدعاء والاستغفار، وما يَنتج عن ذلك من رحمة الله لهم؛ فقد جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((ما من رجلٍ مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئًا، إلا شفَّعهم الله فيه))؛ رواه مسلم
.
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: ((ما من ميِّت تُصلِّي عليه أُمَّةٌ من الناس يبلغون مائةً كلُّهم، يَشفَعون له، إلا شُفِّعوا فيه))؛ رواه مسلم
.
ولا تَعارُض بينهما؛ لأن ما جاء في حديث المائة لا يدل على نفي الشفاعة فيما دون المائة؛ لأن العددَ لا مفهوم له في مثل الحديث هذا عند جماهير الأصوليين
.
وأُجيب بجوابٍ آخرَ: هو أنَّ الحديث الذي فيه شفاعة الأربعين، اشتُرِط فيهم أنَّهم لا يُشركون بالله شيئًا، وأمَّا حديث المائة، فلم يُشتَرط ذلك؛ فزال بذلك عارضُ التعارُض في الذِّهن، ولله الحمدُ.
الحكمة من الصلاة على الميِّت:
1- معرفة شرفِ المؤمن وحُرمته، وتميُّزه بكَرامته وإيمانه، عن غيره من سائر الأموات.
2- معرفة عظَمةِ هذه الشريعة وسَعيها لتحقيق رُوح المودَّة والمحبَّة، والرحمة والأُلفة، ومن صور ذلك: الصلاة على الموتى من المسلمين.
3- تأْدِية الواجب بصلاة البعض ممَّن تَحصُل بهم الكفاية.
4- الإحسان إلى الميِّت، ونفْعه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة
.
5- زيادة الإيمان؛ وذلك بتذكُّر الموت، وأحوال الآخرة، والاستعداد لذلك، وبه يَحصُل الحزن الذي موعودُ صاحبِه أنْ يَستظلَّ بظلِّ الله يوم القيامة؛ كما سبَق في حديث أبي ذرٍّ.
1- المسألة الأولى: حُكم الصلاة على الميت:
المراد بالميت هنا: المسلِم، البالغ، غير الشهيد، والمُبتدع، والباغي، والمحدود.
فهذا الصلاة عليه فرضُ كفايةٍ؛ كما هو قول أكثر أهل العلم.
بل نقَل جمعٌ الإجماعَ على ذلك:
1- كابن حزم في "مراتبه" ص61، ولم يَنتَقِده شيخُ الإسلام على ذلك ص 191 من "المراتب" المطبوع الملحق به انتقادات شيخ الإسلام.
2- والكاساني: كما في "بدائعه" (1/ 512).
3- وابن عبدالبر في "التمهيد" (6/ 225).
4- والنووي والرافعي كما نقَلَه في "كفاية الأخيار" (1/ 221).
بل قال بعضُهم: إنَّه يَكفُر مَن أنكَرها؛ لأنَّه أنكَر الإجماع؛ كما في هامش حاشية ابن عابدين (1/ 226).
• والتحقيق: أنَّه قد خالَف في الفرضية نَزرٌ يسيرٌ من أهل العلم، جلُّهم من المالكيَّة
، بل نقَل بعضُهم عن مالكٍ أنها أخفضُ من السُّنَّة
.
وقال أصبغ وابن القاسم من المالكيَّة: إنها سنَّة، بل جعلَها بعضُهم من مشهور مذهبهم؛ كما في "الذخيرة"؛ للقَرافي (2/ 456).
ونُقِل ذلك عن القُهُسْتاني من الحنفيَّة، إلا أنَّ ابن عابدين تأوَّلَه بأنه يريد: أنها - أي: الصلاة على الجنائز - ثابتةٌ بالسُّنة، أو أنه يريد أنَّ مستندَ الإجماع هو السُّنة؛ كما في "حاشية ابن عابدين على الدُّر المختار" (1/ 581).
وكأنه لأجل ذلك قال تقي الدين الحسيني من الشافعية لَمَّا نقَل الإجماع عن النووي والرافعي: "وفيه شيء"؛ اهـ؛ "كفاية الأخيار" (1/ 221).
- تحقيق القول في مذهب المالكية:
والذي يظهر بعد التأمُّل أنَّ هذا القول لَم يكن مشتهرًا عند المالكيَّة من مُحقِّقيهم وغير مُحقِّقيهم، فضلاً عن أنْ يصحَّ النقلُ فيه عن مالك: أنها أخفضُ من السُّنة، ومن أجْل ذا لَم يذكُر هذا أو يتعرَّض له كبارُ محقِّقيهم، بل صرَّح بعضهم بردِّه كما سيتبيَّن.
ويدلُّ لما ذكَرنا أمور:
1- أنَّ ابن عبدالبر - رحمه الله - وهو من محقِّقي المذهب وأعلم الناس بالخلاف فيه، لم يذكر اختلافًا في وجوبها في كتابه "الكافي" (1/ 238).
وقد قال في مقدمته: "... واعتمدتُ فيه على علْم أهل المدينة، وسلَكت فيه مسلكَ مذهب الإمام أبي عبدالله مالك بن أنس - رحمه الله - لما صحَّ له من جمع مَذاهِب أسلافه من أهل بلده، مع حُسن الاختيار وضبْط الآثار، فأتيتُ بما لا يَسعُ جهله لِمَن أحبَّ أنْ يَسِمَ بالعلم نفسه، واقتطعتُه من كُتب المالكيين ومذهب المدنيين، واقتصرتُ على الأصح علمًا، والأوثق نقلاً"؛ اهـ، (1/ 114 إلى 116)، وهو ممَّن نقَل الإجماع كما تقدَّم.
2- وكذلك ابن رُشدٍ، وهو من أكابرهم وأعلَمِهم بأقوال مالك وأصحابه، لم يذكر خلافًا في وجوبها؛ كما في "بداية المجتهد" (1/ 234).
3- أنَّ أبا محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر في "المعونة"، نصَّ على أنَّها عندهم من فُروض الكفايات، وردَّ قول أصبغ بأنها سنَّة؛ "المعونة في مذهب عالم المدينة" (1/ 197).
4- قول شاعرهم وشاعر أهل السُّنة الإمام القحطاني الأندلسي في نونيَّته:
إنَّ الصلاةَ على الجنائزِ عِندنا = فرْضُ الكفايةِ لا على الأَعْيانِ
نميبأن
5- قول صاحب "بلغة السالك" من مُتأخِّريهم: وأمَّا فرضيَّة الصلاة، فهو قولُ سحنون بن ناجي، وعليه الأكثر، وشهَره الفاكهاني، والقولُ بالسنيَّة لَم يَعزُه في التوضيح ولا ابن عرفة، إلا لأصبغ؛ ولذلك لَما كان الأشهر فيها الفرضية اقتصَر عليه المصنِّف؛ اهـ؛ "بلْغة السالك" (1/ 355).
6- قول علامة الأحساء الشيخ أحمد بن مشرف المالكي في نظْمه: "عز الفتاوي في مذهب الإمام مالك":
والغُسْلُ والتكفين كالصلاةِ = فرْضُ كفايةٍ على الأمواتِ

وبهذا يستبينُ من هذه الأوجُه الستة أنَّ القول بأنَّ هذا هو المشهور من مذهب المالكيَّة - قولٌ فاسدٌ، والنقل فيه عن مالك أفسدُ منه.
بل إنَّ الناقلَ لهذا القولِ - وهو القرافي في الذخيرة - قدَّم عليه القولَ بالفرضيَّة، فدلَّ أنه لم يَرتَضِه؛ لأنَّه قال في مقدمته: "وأُقدِّم المشهورَ على غيره من الأقوال؛ ليستدلَّ الفقيه بتقديمه على شهوريَّته"؛ اهـ؛ "الذخيرة" (1/ 37)، ويمكن أنْ يُحتَسَب هذا وجهًا سابعًا.
- الدليل على الفرضيَّة:
الدليل على ذلك هو أمرُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصحابةَ أنْ يُصلُّوا على الأموات، والأمر كما هو مقرَّر عند أهل الأصول يفيدُ الوجوب في الأصل.
ومن ذلك:
1- أمره - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصحابةَ - رضي الله عنهم - أن يُصلُّوا على النجاشي لَمَّا مات، ولَم يصلِّ عليه أحدٌ في بلدِه، كما سيأتي تحقيق ذلك فيما بعدُ، فأمرَهم بالصلاة عليه وأمَّهم في الصلاة عليه، والنجاشي في الحبشة؛ كما في الصحيحين من حديث جابر - رضي الله عنه
.
2- وأمرُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصحابةَ - رضي الله عنهم - أنْ يصلُّوا على من مات وعليه دَيْن، ولم يُوفَّ عنه، حال امتناعه عن الصلاة عليه؛ كما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُؤتَى بالرجل الميِّت عليه الدَّين، فيسأل: ((هل ترَك لدَينه من قضاءٍ؟))، فإن حُدِّث أنَّه ترَك وفاءً صلَّى عليه، وإلاَّ، قال: ((صلُّوا على صاحبكم...))؛ الحديث
.
3- وفي معناه ما في البخاري عن سلَمة بن الأكْوع - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُتِي بجنازة ليُصلِّي عليها، فقال: ((هل عليه دَيْن؟))، قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتِي بجنازة أخرى، فقال: ((هل عليه من دَينٍ؟))، فقالوا: نعم، قال: ((صلُّوا على صاحبِكم))؛ الحديث
.
وتتعيَّنُ في حالة ما لو لَم يعلم بالميِّت إلا واحدٌ من الناس، فإنها هنا تتعيَّن عليه؛ لأن الكفاية لا تحصُل إلا به، والواجب لا يتمُّ إلا بأدائه.
2- المسألة الثانية: مَن هو المصلِّي عليه:
والمقصودُ من المسألة: بيانُ مَن هو أَوْلَى الناس بالصلاة عليه.
تحريرُ محلِّ النزاع: وقبل ذِكْر الخلاف في المسألة أقول: 
ينبغي أن يعلم: 
أ- أنَّ أهل العلم متَّفقون على أنَّه لو مات دون أن يُوصِي بأن يصليَ عليه أحد من الناس، وكان الوالي هو والده، فإنَّه هو المقدَّمُ في الصلاة عليه.
ب- كما أنهم متَّفقون على أنَّه لو أوصى بأن يصلي عليه والده وكان هو الوالي، فإنَّه هو المقدَّم كما في الصلاة عليه أيضًا.
ذِكر الخلاف: وقبل أن نعرض لذِكر الخِلاف في المسألة أقول:
الميِّت لا يخلو من حالين:
1- إمَّا أن يموتَ ولَم يُوصِ بأنْ يُصلِّي عليه أحدٌ.
2- وإمَّا أن يموت وقد أوصى أن يصلي عليه أحد من الناس.
1- فإنْ مات ولم يوصِ بأنْ يُصلِّي عليه أحدٌ من الناس، فلا يَخلو حال الوالي من حالين أو ثلاثة: 
أ- إمَّا أن يكون هو والده، فتقدَّم أنه الأَولَى بالاتفاق.
ب- أو يكون من عصَبته غير الأقرب مع وجودِه، أو لا يكون من عصبته أصلاً، فهنا وقع الخلاف:
1- فذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنَّه يُقدَّم الوالي على غيره من الأولياء مُطلقًا؛ كما أشار إلى ذلك ابن رشد في "البداية" (1/ 242)، وابن قدامة في "المغني" (2/ 481).
وبه قال الأئمَّة الثلاثة: أبو حنيفة
 ومالك
 وأحمد
، وهو قول الشافعي في القديم
.
واختاره أبو بكر بن المُنذر من الشافعيَّة
، واختارَه الشوكاني في "السَّيل" (1/ 355).
2- وذهَب بعضُ أهل العلم إلى أنَّه يُقدَّم الأقرب من العَصبة؛ سواء كان واليًا، أو لم يكن، فهو المقدَّم عندهم مطلقًا.
وبهذا يقولُ أبو يوسف من الحنفيَّة
، وهو قول الشافعي في الجديد
، والمذهب عند الشافعية
، واختارَه ابن حزم من الظاهريَّة
.
وإن مات وقد أوصى بأن يصلي عليه أحدٌ من الناس، فلا يخلو الحال في الوصي من حالين: 
1- إمَّا أن يكون هو الوالي، أو لا يكون.
2- فإن كان هو الوالي، فلا يخلو من أن يكون: 
أ- هو أقرب عصَبته إليه؛ كأن يكون والده، فهو المقدَّم بالاتفاق كما تقدَّم.
ب- أو لا يكون أقرب العصبة مع وجود الأقرب، أو لا يكون من عصَبته، فهنا موقع الخلاف كسابقه تمامًا، إلا أن ابن حزم - رحمه الله - يُوافق الجمهور هنا؛ لأنه يرى تقديم الوصي مطلقًا؛ كما هو رأي المالكية والحنابلة على ما سيأتي.
2- وإذا لَم يكن هو الوالي، فلا يخلو: 
أ- أن يكون من عصَبته، أو يكون من عصبته مع وجود الأقرب.
ب- أو يكون من عصبته الأقربين.
فإذا لم يكن من عصبته، أو كان من عصَبته مع وجود الأقرب، فقد اختلَف أهل العلم - رحمهم الله - في تقديمه وعلى مَن يُقدَّم. 
فذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة، ومالك، والشافعي - إلى أنه لا يُقدَّم على الولي إن لَم يكن من العصبة، ولا يقدَّم على الأقرب إن كان منها.
مع أنهم كما سبَق يُقدِّمون الوالي مطلقًا، إلا الشافعي في الجديد وأبا يوسف من الحنفيَّة، فإنهم يُقدِّمون الوالي عليه، وهو المذهب عند الشافعية كما سبَق قريبًا.
فعندهما
 أنه غير مقدَّم على الولي أو الولي القريب، فضلاً عن الوالي.
2- وذهَب الحنفية إلى أنه يُقدَّم على الولي القريب - ولو لَم يكن من العصَبة - إمام الحي، ولا يقدَّم على الوالي أو نائبه في ظاهر كلامهم
.
3- وذهب الإمام أحمد إلى أنه يُقدَّم الوصي مطلقًا على الوالي وعلى الأولياء مطلقًا، وهو من مفرداته - رحمه الله - ولذا يقول العمري في نظْم المفردات: 
صلاةُ مَيْتٍ فالوصيَّ قدَّموا = على إمامٍ أو قريبٍ فاعْلَمُوا

وهو المذهب عن الحنابلة
، وهو المشهور عند المالكية
، وقال به ابن حزم من الظاهرية
، وهو وجه عند الشافعية
.
ب- وإن كان أقرب العصبة، فاختلفوا هل يُقدَّم على الوالي أو لا؟ 
فذهب الحنفية إلى أنه لا يُقدَّم على الوالي، وإنما يُقدَّم على إمام الحي، وهو ظاهر قولهم كما سبَق، وهو قول مالك - رحمه الله - والشافعي في القديم، وابن المنذر كما سبَق؛ أخْذًا من كونهم يُقدمون الوالي على الولي مطلقًا من غير تفريقٍ ولا تفضيلٍ.
2- وذهب المالكية والحنابلة - وهو قول الشافعية - لكونهم يُقدِّمون القريب مطلقًا؛ وصيًّا كان أو غير وصيٍّ، واليًا كان أو غير والٍ، وبه يقول - كما تقدَّم - معهم أبو يوسف من الحنفية وابن حزم من الظاهرية.
وقد سبَق بيان مصادر مذاهبهم، إلا أنَّ هذا كالتفريع على ما سبَق.
درجات التقديم عند أصحاب المذاهب: 
عند الحنفية: يُقدَّم الوالي ثم نائبه، ثم إمام الحي، ثم الولِي الأقرب الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، فالأقرب فالأقرب، كترتيبهم في الميراث، إلا أنهم - كما تَقدَّم - يقدِّمون الوصي على إمام الحي الوَلِي كما تقدَّم، ثم بعد العصبة الزوج
.
وعند المالكية يُقدَّم الوصي إن كان، ثم الوالي أو نائبه، ثم الأقرب من العصبة، إلا أنهم يُقدِّمون الابن على الأب والجد، مخالفين في ذلك سائرَ المذاهب في ترتيب العصبة ثم الزوج
.
وعند الشافعية يُقدَّم الولي على الوالي، ويقدَّم أقرب العصبة: الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم الأقرب فالأقرب؛ كترتيبهم في الميراث، ثم الزوج
.
وعند الحنابلة: يقدَّم الوصي إن كان، ثم الإمام أو نائبه، ثم أقرب العصبة: الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم الأقرب فالأقرب، كترتيبهم في الميراث، ثم الزوج
.
وللإمام أحمد قال بهما بعض أصحابه: إن الزوج يُقدَّم على العصبة
.
الأدلة والترجيح: 
مما سبَق يتبيَّن أن الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال تقريبًا: 
أ- تقديم الوصي على الوالي وعلى غيره مطلقًا.
ب- تقديم الوالي على الوصي وعلى الولِي وغيره مطلقًا.
ج- تقديم الولي على الوصي والوالي مطلقًا.
أدلة من قال بتقديم الوصي على الوالي، والأصل عندهم تقديم الوالي على الوصي:
- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك
.
فقد كانوا أو كثيرٌ منهم يوصي أن يُصلي عليه مَن يُعيِّنه لذلك، ولو كان الوصي لا يتقدَّم عند الوصاية به؛ لما كان في تعيينهم مَن يُصلي عليهم فائدةٌ.
وعلى ذلك جرى عمل القرون الأولى من غير نكيرٍ: 
1- فعن ثابت البُناني: أن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي عليه أبو بَرزة الأسْلمي، فركِب عبيدالله بن زياد ليُصلي عليه، فلما بلَغ قصر هشام، قيل له: إنه قد أوصى أن يصلي عليه أبو بَرزة، فركِب دابَّته راجعًا؛ رواه الطبراني في الكبير
.
2- وعن محارب بن دِثار أن أمَّ سَلَمة - رضي الله عنها - أوصَت أن يصلي عليها سوى الإمام؛ رواه ابن أبي شيبة
.
3- وعن أبي إسحاق السَّبيعي أن عبدالله بن مسعود أوصى: إذا أنا مِتُّ، يصلي عليَّ الزبير بن العوَّام؛ رواه البيهقي
.
4- وعن أبي إسحاق السَّبيعي أن أبا مَيسرة أوصى أن يصلي عليه شُريح، فأوصى المسلمون شُريحًا؛ رواه ابن أبي شيبة
.
أدلة مَن قال بتقديم الوالي مطلقًا: 
1- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: ((لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانه))؛ الحديث أخرجه مسلم
.
2- وحديث الحسين - رضي الله عنه - فعن أبي حازم قال: شهِدت حُسينًا حين مات الحسن، وهو يَدفَع في قفا سعيد بن العاص، وهو يقول: تقدَّم فلولا أنها السُّنة ما قدَّمتُك"، وسعيد يومئذ أمير على المدينة؛ رواه الطبراني في الكبير وغيره
.
أدلة من قال: يُقدَّم الولي مطلقًا: 
1- قوله - تعالى -: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75].
2- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - ((... لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في أهله...)).
الترجيح: 
والصواب هو القول الأول، وهو ما ذهَب إليه المالكية والحنابلة؛ لقوة الأدلة وصراحتها في بابها، ولا تُعارِض أدلة القول الثاني؛ لأنها مُخصِّصة لعمومها، وإلا فالأصل - كما تقدَّم - تَقدُّمُ الوالي أو نائبه، إلا إن كان هناك وصيٌّ، فإنه يُقدَّم؛ لأن هذه الأدلة مُخصِّصة للعموم، فلا تَعارُضَ؛ فالتقديم إنما هو في حالة عدم الوصي.
وأمَّا أدلة القول الثالث، فهي أدلة عامة مخصوصة بما ذكَرنا من الأدلة الصريحة الثابتة في كون الإمام هو الأَولى بالتقديم، ويدلُّ عليه أيضًا أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى، ولم يُنقَل عنهم أنهم كانوا يَستأذنون العَصبة.
والحديث معناه: لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ إمامًا بصاحب البيت في بيته، وهذا يتبيَّن من مجموع الروايات، بل تَتمَّة الحديث: ((ولا تَؤُمَّنَّ الرجل في أهله، ولا في سلطانه))
.
3- المسألة الثالثة: مَن قُتِل في حدٍّ من حدود الله، هل يُصلَّى عليه؟
تحرير محل النِّزاع في المسألة بين أصحاب المذاهب الأربعة: 
اتَّفقوا على أن مَن قُتِل بحدٍّ دون القتل؛ كأَنْ جُلِد ومات من أثر الجلد، أنه يُصلِّي عليه المسلمون وإمامُهم
.
واتَّفقوا على أن مَن قُتِل بالحد، فإنه يصلي عليه سائرُ المسلمين
، واختلفوا: هل يصلي عليه إمامُهم؟ 
1- فذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة
، وغيرهم
 إلى أنه يُصلي على مَن قُتِل بالحد، إلا أن الشافعية يُصرِّحون بالوجوب
.
2- وخالف المالكية وإمامهم - رحمهم الله - فذهبوا إلى أنه لا يُصلي عليه إمام المسلمين
.
3- وخالَف في ذلك الزُّهْري، وقال: يصلي على كلِّ مَن أُقيدَ بحدٍّ إلا المرجوم
.
الأدلة والترجيح:
1- أدلة المالكية: 
لا أعلم لهم دليلاً صريحًا، إلا أنهم يستدلون بدليلين: 
1- أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يصلِّ على ماعزٍ كما في حديث بَريرة؛ رواه أبو داود
.
2- وامتناع عليٍّ - رضي الله عنه - عن الصلاة على شُرَاحة الهَمْدانية؛ رواه عبدالرزاق
.
2- أدلة الجمهور: 
دليلهم في ذلك: صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الغامدية؛ كما في صحيح مسلم؛
فعن عِمرانَ بن حُصين - رضي الله عنه - أن امرأة من جُهينة أتَت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي حُبلى من الزنا...، ثم أمَر بها فرُجِمت، ثم صلَّى عليها، فقال له عمر: أتصلِّي عليها وقد زنَت؟ فقال: ((لقد تابَت توبة لو قُسِمت على سبعين من أهل المدينة، لوَسِعتْهم..))
.
3- وأما دليل الزهري، فهو كدليل المالكية، إلا أن المالكية عمَّموا وقاسُوا، وهو لم يتجاوَز النصَّ.
الترجيح: 
الصواب - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ لصراحة دليلهم وقوَّته.
أما الجواب عن أدلتهم، فبأن يُقال: 
1- إنه قد اخُتِلف في الصلاة على ماعز، وقد روى البخاري أنه صلَّى عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم
.
وبهذا قال جمْعٌ من المحدِّثين؛ كالنووي في المجموع (5/ 164)، وابن حجر في الفتح (12/ 159 -160)، والشوكاني في النيل (4/ 55)، وصاحب عون المعبود (12/ 113).
ومن الحُفَّاظ مَن رجَّح عدم صلاته عليه كما تقدَّم، وليس هذا موضع تحريره؛ لأنه لا تعارُضَ - والحمد لله - لأنَّا لم نقُل: إنه فرضٌ على الإمام أن يصلِّيَ على مَن أمَر بإقامة الحدِّ عليه، وإنما نقول له: أن يصلي عليه كسائر الموتى، وله أن يَترك كغيره من الموتى، ثم مع احتماله أنه صلَّى عليه بمعنى: دعا له، ووجود جمْعٍ من الحُفَّاظ قالوا بالصلاة عليه، لا يُعارَض بصريح صلاته على الغامديَّة.
وكذلك يُقال في أثر علي مما تقدَّم، وثم هو ليس فيه صراحة بالدلالة؛ لأن فيه أنَّ أولياءَها سألوه بعد أن رُجِمت: كيف نَصنع بها؟ فقال: "اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم"، فهو مُحتمل أنه يريد غُسْلها أو تكفينهما، والأخذ منه أنه امتنَع من الصلاة عليها فيما بعد، ثم كما تقدَّم أنه لا يلزم الإمام كغيره من الموتى، وقد يكون امتَنع لعُذرٍ، فبطَل الاستدلال به.
4- المسألة الرابعة: حُكم الصلاة على الطفل: 
تنبيه: في بعض العناصر: الصلاة على الطفل، وبعضها: الصلاة على السقط، وجعَلت الكلام عليهما في فقرة واحدة؛ لأن السقط طفل، فأغنى بحثُها هنا عن بحثها هناك.
أجمع العلماء على أنه إذا خرَج السقط أو الصبي، واستهلَّ وتحقَّقت حياته ولو لحظةً، فإنه يُصلى عليه، إلا ما نُقِل عن سعيد بن جُبير أنه لا يُصلَّى على الطفل حتى يَبلُغ
.
وأجمعوا على أن السقط إذا كان له دون أربعة أشهر، فإنه لا يُصلى عليه؛ لأنه لم تُنفخ فيه الرُّوح، إلا ما نُقِل عن ابن سيرين
.
ذِكر الخلاف: 
وإنما اختلفوا في السقط إذا لم تُعلَم وتُتَيقَّن حياتُه إذا أتى له أربعة أشهرٍ: 

1- فالجمهور
 من الحنفية
، والمالكية
، والشافعية
، على أنه لا يُصلَّى عليه.
2- وذهب الإمام أحمد وأصحابه
، وهو قول الشافعي في القديم
 وغيره
 أنه يُصلى عليه، وهو من مفردات الحنابلة؛ يقول العمري في نَظْم المفردات: 
بعْدَ ارْبَعِ الشهورِ سقْطٌ يُغْسَلُ = وصَلِّ لوْ لَم يَسْتَهلَّ نَقَلوا
.
الأدلة والترجيح: 
أدلة أصحاب القول الأول: 
دليلهم حديث جابر - رضي الله عنه -: ((الطفل لا يُصلى عليه ولا يَرِث حتى يَستهلَّ))؛ رواه الترمذي
.
ودليل أصحاب القول الثاني: حديث المُغيرة - رضي الله عنه -: ((الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلى عليه))؛ رواه أهل السنن، وصحَّحه الترمذي، ورواه الحاكم وابن حبَّان، وصحَّحاه
.
والراجح والله أعلم هو قول الحنابلة: 
أ- لصحة الدليل وعمومه، وضعْف معارضه.
ب- ولأنه قد نُفِخت فيه الرُّوح، فقد حصَل له الموت بعد حياةٍ، ومعلوم أن المُعتبر في الصلاة حُكم الإسلام والحياة، والطفل إذا تحرَّك أو نُفِخت فيه الروح، فهو حيٌّ وحُكمه حُكم المسلمين.
ج- ولا تَعارُض بينه وبين حُكمه في الإرث؛ لأنه لا تُعلَم حياته حال موت مورثه، وذلك من شروط الإرث.
والصلاة من شرطها أن تُصادفَ مَن كانت فيه حياة، وقد حصَلت بنفْخ الرُّوح فيه.

 د- ولأن عليه عملَ الصحابة، ولا يَبعُد اعتباره إجماعًا، وهو ظاهر نقْل الترمذي، وما جاء عن ابن عمر في مصنف عبدالرزاق (3/530) برقْم (6599)، فلا يَثبُت؛ للانقطاع بين أبي إسحاق وابن عمر، وقد قال أبو حاتم: إنه لم يَسمع منه؛ كما في المراسيل لابنه، ص 122.
5- المسألة الخامسة: من هو الشهيد الذي يُصلى عليه؟: 
تنبيه: ينبغي أن يُعلَم أن أهل العلم لم يتَّفقوا أن الشهيد - شهيد المعركة - لا يُصلى عليه، بل رأى بعضهم أنه يصلَّى عليه، وهو مذهب الحنفية
، ورواية عن الإمام أحمد
.
أما مَن يرى عدم الصلاة على الشهداء - وهم بقيَّة المذاهب - فقد اتَّفقوا على أنه لا يُصلى على الشهيد الذي قُتِل في المعركة من المشركين
، إلا أن الشافعية صرَّحوا بالتحريم
.
مسألة:
 واختلفوا فيمَن قُتِل من غير مباشرة الكفار؛ لقتْله، أو أُصيب في أرض المعركة وحُمِل، وبَقِي زمنًا ومعه حياة مستقرة، أو فعَل ما هو مِن خصائص مَن حياته مُستقرة؛ كالنوم، ونحوه.
1- فذهب المالكية
 والحنابلة
 إلى أنه يُصلى عليه، ولا يكون حُكمه حُكمَ الشهيد في ذلك.
2- وذهب الشافعية إلى أنه لا يُصلى عليه، وحُكمه حكم الشهيد في ذلك
.
واتَّفقوا على أنه لو حُمِل بعد أن أُصيب من الكفار في المعركة، ولم يَطُل بقاؤه عُرفًا، كأن يكون في غمرة الموت، بحيث لا يَنام، ولا يَفعل ما هو من خصائص مَن حياته مستقرة - فإنه في حُكم الشهيد لا يُصلى عليه
.
مسألة:
واختلفوا في المقتول ظلمًا، هل يُصلى عليه أو لا؟ 
1- فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يُصلى عليه، وحُكمه حُكم غير الشهيد كغيره
.
2- وذهب الحنابلة إلى أنه في حُكم الشهيد لا يُصلى عليه، ولو قُتِل صبرًا من الكفار
.
أما ما عدا مَن هذه حاله - كالمبطون والمطعون - فلم يَختلفوا في أنه يُصلى عليهم، وحُكمهم في ذلك كغيرهم
.
- الترجيح وذِكر الأدلة بين المسائل التي اختلف فيها مَن قال بأصْل عدم مشروعية الصلاة على شهيد المعركة: 
أمَّا في المسألة الأولى، فلم نقف للشافعية على دليلٍ فيما ذهبوا إليه، والصواب هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، ويدل عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه جُرِح يوم الخندق، إلا أنه بَقِي حتى حكَم في بني قريظة، ومات من جُرحه، ولم يُعامل معاملة الشهيد في عدم الصلاة عليه، والقصة في البخاري
.
وأما في المسألة الثانية: 
فدليل الحنابلة هو قياسه على شهيد المعركة.
والصواب هو القول الثاني، وقياسهم فاسد؛ لأنه مع الفارق، فذاك قد قدَّم رَقبته ليُقتل في سبيل الله، وهذا قُتِل كارهًا، ويؤيِّده أيضًا فعْل الصحابة من غُسلهم لعمرَ وقد قُتِل ظلمًا، وقاتِله مجوسي كافر، وهكذا في علي وقاتله خارجي، والله الموفق.
وللحنابلة رواية أخرى على ما ذهب إليه المالكية والشافعية، قال بها بعضهم، إلا أن الأُولى هي المذهب، وقد رجَّح - ما ترجَّح - العلامة ابن عثيمين في المُمتع، وذكر ذلك، فانظره (5/ 364).
6- المسألة السادسة: حُكم الصلاة على الكافر والمنافق: 
مما لا شكَّ فيه أن الصلاة على المنافقين والكافرين مُحرمة بإجماع المسلمين، ولا يختلف في مثل هذا اثنان، وهو من الظهور بحيث لا يخفى على أحدٍ، ولا يحتاج إلى كبير تقريرٍ:
1- وقد نصَّ القرآن على ذلك؛ قال - تعالى -: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
2- وقال - تعالى -: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113].
وهل الصلاة على الأموات إلا استغفارٌ لهم ودعاء.
3- وقد نقَل ابن رشد الإجماعَ على عدم جواز الصلاة على المنافقين؛ "بداية المجتهد" (1/ 239)، وهم يتلفَّظون بالشهادتين، فكيف بغيرهم من الكافرين والمشركين؟! وهو أمرٌ مستقر عندهم، وقد استصَحب ابن قدامة الإجماع على عدم جواز الصلاة خلف الكافر في تقرير بعض المسائل؛ "المغني" (2/ 258)، وتتبُّع كلامهم في هذا يَطول، ولا أدلَّ على ذلك من استدلالهم على فرضية الصلاة بقوله - تعالى -: {وَلاَ تُصَلِّ...} الآية، بالمفهوم منها على الوجوب الذي لا يكاد يخلو كتاب من كُتبهم إلا ويَذكرونه ويَرْوُونه، ومع ذلك نذكر بعض المواضع التي نصُّوا فيها على منْع الصلاة على الكافرين؛ انظر: "البدائع"؛ للكاساني (1/ 499)، و"الذخيرة"؛ للقرافي (2/ 476)، و"روضة الطالبين"؛ للنووي (2/ 118).
7- المسألة السابعة: الصلاة على الغائب، والضابط في ذلك: 
تنبيه:
اختلف أهل العلم: هل يُصلَّى على الغائب أو لا؟ 
1- فذهب الحنفية والمالكية: إلى أنها لا تُشرع الصلاة على الغائب
.
2- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مشروعة بضابطٍ يأتي
.
وبهذا قال جمهور السلف
، ونقَل ابن حزم إجماع الصحابة على ذلك؛ المحلى (3/ 116).
والضابط عندهم في ذلك فيما إذا كان الميت خارج البلد، أو كان في جانِبَي البلد الكبير
.
إلا أن الشافعية والحنابلة يُجوِّزون الصلاة على الغائب مطلقًا، ولو صُلِّي عليه في محلِّه.
وذهَب بعضُ أهل العلم إلى تقييد ذلك إذا لم يُصلَّ عليه في بلده وناحيته.
وهذا ظاهر تبويب أبي داود في سُننه، فإنه قال: باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشِّرك؛ "بذل المجهود" (14/ 175).
وإليه جنَح الخطَّابي في "معالم السُّنن" (1/ 270)، واستحْسنه الروياني
، وكلاهما شافعيَّان.
ونصَره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قولٌ في مذهب أحمد
.
وقال ابن حجر في الفتح (3/ 241): وهو مُحتمل؛ اهـ.
وبه قال العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله؛ "الممتع" (5/ 438 - 439).
- الأدلة والترجيح مع المناقشة: 
أما القائلون بالمنع مطلقًا، فأكثرهم على القول بالخصوصية، وبعضهم منَع هذا، وزعَم أن الجنازة حُمِلت إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فصلى عليها وهي أمامه، ومن ثَمَّ تكون الصلاة على حاضرٍ لا على غائب
.
ويُناقَش هذا القول بأن يقال: الأصل في أفعاله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التشريع وعدم الخصوصية، ولا تَثبُت الخصوصية إلا بدليلٍ، ولا دليلَ عندهم.
أما دعوى أنها حُمِلت إليه، فمِن أفسد الدعاوى، ولا يُثبتها دليلٌ، وهذا لو ثبَت لنُقِل، فإن الهِمَم تتوافر على نقْل مثله، ولو فُتِح هذا الباب، فإنه لا يبقى شيءٌ يُوثَق به من ظواهر الشرع؛ لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية؛ كما ذكر ذلك النووي؛ المجموع (5/ 151)، ثم هو يخالف إجماع الصحابة كما تقدَّم.
وأما القائلون بجوازها على كل غائب عن البلد، أو كان في طرَف البلد الكبير، ولو صُلي عليه - فيستدلون بالصلاة على النجاشي وأخذوا من ذلك العموم، وبعضهم ادَّعى أنه لا يخلو في مُطرد العادة أن يُصلي عليه، ولو بعض حاشيته الذين ولا بُدَّ أن يكون له أثرٌ عليهم.
والجواب بأن هذا مُحتمل، وكونه لم يُصلِّ عليه أحد من أهل بلده محتمل أيضًا، بل ثبَت ما يدلُّ عليه كما سيأتي، فلما وُجِد هذا الاحتمال
، رجَعنا إلى سُنته - صلَّى الله عليه وسلَّم - وما عليه حاله، فإذا تأمَّلنا أحواله وسيرته، لم نجد أنه ثبَت عنه أنه صلى على غيره من الغائبين، لا فيمَن مات خارج المدينة كمن مات بمكة مثلاً قبل الفتح وبعده - وهذا (مثلاً) خُبيب بن عَدِي رضي الله عنه - أو فيمن مات بالمدينة وهو في غزواته خارجًا عنها، وكما أن فِعله سُنة، فترْكه سُنة أيضًا.
وهكذا الصحابة - رضي الله عنهم - حال اتِّساع رُقعة الدولة الإسلامية، لم يُحفظ عنهم - بل لم يُنقل عنهم - أنهم صلَّوا على أحدٍ مات وهو غائب عنهم من الصحابة، أو من غيرهم، ممن له نُصرة للإسلام والمسلمين؛ أو ممن لم يكن كالخلفاء الراشدين وغيرهم، أو ممن لم يكن كذلك! وهكذا التابعون وتابعوهم، ولا تَجتمع الأدلة إلا بالضابط الذي جنَح إليه هؤلاء المحقِّقون من أهل العلم.
وقد ثَبت ما يدل عليه عند ابن ماجه وغيره من حديث حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج بهم، فقال: ((صلُّوا على أخٍ لكم مات بغير أرضكم))، قالوا: مَن هو؟ فقال: ((النجاشي))
، وهذا فيه الإشارة إلى علة الصلاة عليه حال غيبته، والله أعلم.
تنبيه:
ذهَب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى تقييد المشروعية في الصلاة على الغائب، بما إذا كان الميت الغائب عن البلد له أثرٌ وخدمة للإسلام والمسلمين، ولم أجد له مستندًا من أقوال السابقين؛ لا عمن أجازَ الصلاة لو صُلِّي عليه، ولا عمن أجاز الصلاة فيما لو لَم يُصلَّ عليه، والله أعلم.
8- المسألة الثامنة: حُكم الصلاة على القبر ووقتها: 
اختلفوا في ذلك على قولين: المنع والجواز بضابطٍ واحد: 
1- فذهَب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز الصلاة على القبر؛ إذا صُلِّي على الميت
، أما إذا لم يُصلَّ عليها، فإنه يُصلى عليها في القبر الصلاة التي تحصُل بها الكفاية، ولا يجوز بعدها
، أما فيما لو صُلِّي عليه، فيَمنعونها إلا أن الحنفية يَستثنون الولي إذا لم يُدرك الصلاة عليه لا غيره، فإن صلَّى لم يَجز لأحدٍ آخر
، ومالك - رحمه الله - يَستثني ما لو صُلِّي عليه بغير إذن الإمام، فإنه يجوز له ومَن معه أن يُصلوا
.
إلا أنهم متَّفقون على أن حالات الجواز المستثناة من المنع مقيدة بما إذا لم يُعلَم تَفسُّخ الميت وتفرُّقه.
2- وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز في الجملة
، إلا أنهم مختلفون في الحد والضابط: 
أ- فذهب الشافعية في الأصح عندهم وعليه المذهب إلى أنه يُصلي عليه - أي: على القبر - مَن كان من أهل الفرض في الصلاة عليه يوم موْته، ولا يُصلي عليه مَن ليس كذلك؛ لأنه ليس أهلاً لوجوب الصلاة عليه حال موته، فلا تُشرع له بعد موته
.
ولهم وجه آخرُ يليه في القوة والشهرة عندهم، وهو أنه يُصلي عليه مَن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، وإن لم يكن أهلاً للفرض، فيدخل الصبي المُميز، وعلى سابقه يخرج
.
ب- وذهَب الحنابلة إلى أنه يصلى على القبر إلى شهر، والزيادة اليسيرة بعده كيوم أو يومين لا تضرُّ
، ورجَّح شيخ الإسلام
 كونها إلى شهر، وهكذا تلميذه ابن القيم
، والإمام العلامة ابن باز - رحمه الله 
.
تنبيه: 
إلا أن الجميع متَّفقون على أنه لا يُصلى على ما قدُم من القبور؛ قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على أنه لا يُصلَّى على ما قدُم من القبور، وما أجمعوا عليه فحُجة، ونحن نتَّبع ولا نَبتدع، والحمد لله؛ اهـ؛ التمهيد (6/ 245).
وظاهر كلامهم وخلافهم - رحمهم الله - أن هذا فيمن لم يُصلِّ على الجنازة وقد دُفِنت، لا من صلَّى عليها، فهو ممنوع عند الجميع؛ المغني (2/ 511).
الأدلة والترجيح: 
1- أما أصحاب القول الأول القائلون بالمنع، فقد حملوا ما جاء من الصلاة منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على القبور في غير ما حديث
 على الخصوصية.
ويُناقش بما سبَق من أن الأصل في أفعاله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مثل هذا، أنها على التشريع، ولا تُحمل على الخصوص إلا بدليلٍ، ولا دليلَ عند القوم.
بل إنه مخالف لما عليه أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما هو ظاهر نقْل الترمذي؛ قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وغيرهم، اهـ؛ التحفة؛ للمباركفوري (4/ 113)، ونقَل ابن قدامة مثله (2/ 511)، وهم أعلم الناس به - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبما يختصُّ به، وما لا يختص، ولم يَفهموا هذا الفَهم، وعملهم على خلافه، ففَهْمهم حُجة، وظاهر هذا النقل أنه إجماع.
ب- وأما أدلة الحنابلة، فأصحُّ ما استدلوا به ما رواه الترمذي وغيره عن سعيد بن المسيَّب، أن أمَّ سعدٍ ماتت والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غائب، فلما قدِم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر
.
الترجيح:
 والراجح - والله أعلم - هو الوجه الثاني عند الشافعية؛ لأنه من أهل الصلاة عليه حال حياته، فكذلك بعد مماته، ولأنه لو صلَّى عليه وهو من أهل الصلاة، لحصَلت به الكفاية، وتخصيصه بأن يكون من أهل الفرض فيه قوَّة، ولكنه يحتاج مثله إلى نصٍّ.
وأما ما استدلَّ به الحنابلة، فلا يدل على التحديد؛ لأنه وقَع منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - اتفاقًا لا قصدًا، فليس بدليلٍ لما ذكَروه؛ لعدم القصد، فيترجَّح الوجه الثاني عند الشافعية، وهو ما اختاره العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله؛ الممتع (5/ 436).
9- المسألة التاسعة: وقت الصلاة على الجنازة وصفتها: 
تنبيه: 
أما ما يتعلق بالكلام على الصفة، فإن هذا سيَستبين بالكلام على ما يأتي، وبعض ما سبق، فيُغني عن إفراده؛ حتى لا يتكرَّر الكلام.
جاء في ذلك حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نصلي فيهنَّ، أو أن نَقبُر فيهنَّ موتانا: حين تَطلُع الشمس بازغة حتى تَرتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"؛ رواه مسلم
.
وقد أجمعوا على أن الصلاة جائزة في غير الأوقات الخمسة المعروفة التي فيها النهي.
وأكثر أهل العلم على أن الصلاة - أي: صلاة الجنازة - جائزة بعد العصر وبعد الصُّبح، بل نقَل الإجماع على ذلك الشافعي (1/ 149)، وابن عبدالبر
 وغيره.
1- وأكثرهم على منْعها في هذه الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة - رضي الله عنه - وبه قال الحنفية
، وكذلك المالكية، إلا أن المالكية لم يُصرِّحوا، ويَنصوا بمنْعها وقت ميلانها
، والحنابلة على ما قاله الحنفية
، فهذا مذهب الجمهور.
2- وذهب الشافعية إلى جواز الصلاة على الجنائز في كلِّ وقتٍ بلا استثناء
.
 والعجب أن شيخ الإسلام كما في اختيارات البَعلي، نقل الإجماع على ذلك!
ولعل في العبارة سقطًا تأمَّله في الحاشية
.
الأدلة والترجيح: 
1- الجمهور - كما سبَق - على الأخذ بحديث عقبة - رضي الله عنه - أما استثناء المالكية، فلا أعلم أنهم ذكروا دليلاً على ذلك، وهم إنما سكتوا فيه، ولم ينصوا على الاستثناء كما تقدَّم.
وقول الجمهور فيه عملٌ بظاهر النهي، وهو الأَوْلَى والأرجح؛ لأنها أوقات يسيرة قصيرة لا يحصُل بانتظار خروجها ضررٌ، فلم يَشُقَّ العمل بمقتضاه.
2- والشافعية تناسَوا جواز الصلاة في سائر الأوقات الثلاثة على جوازها بعد العصر والصبح، ويُجاب عنه بأنه فاسدٌ للفرق، فإن هذه أوقات قصيرة لا يحصُل بانتظار خروجها ضررٌ، بخلاف ما بعد العصر والصبح.
ولهم دليلٌ آخر هو في الحقيقة تعليلٌ، وهو أن النهي إنما هو عن الصلاة التي فيها سجود وركوع؛ حتى لا يكون ثمة تشبُّه بعُبَّاد الشمس حال سجودهم لها، ويدل عليه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم: ((لا تَحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلُع بقرني شيطان))
.
وتعليلهم فيه قوة، غير أن العمل بظاهر الحديث أَوْلى، ثم في حديث عقبة النهي عن القبر فيها أيضًا، وهذا يخالف تعليلهم المذكور، إلا أنه نُقِل الإجماع أن المراد بالقبر صلاة الميت، فإن صحَّ فالحجة فيه، وإن لم يَصِح لم يتوجَّه تعليلهم، والله أعلم.
10- المسألة العاشرة: التسليم في الصلاة على الجنازة: 
اتَّفقوا - أعني: أصحاب المذاهب الأربعة - على أن التسليم رُكن من أركان الصلاة، إلا أن الحنفية لم يُصرِّحوا بذلك، وإنما في كلامهم ما يدلُّ على ذلك، فإنهم قالوا في سياق صفة الصلاة على الميت: ويُسلِّم تسليمتين؛ لأنه قد جاء أوانُ التحلُّل، وذلك بالسلام؛ كما في المبسوط (2/64)، والبدائع (1/ 516).
ومن المتقرِّر عندهم أن السلام من الصلاة المفروضة ليس من الأركان، وإنما يَصِح عندهم الخروج بدون السلام.
وكأن ابن رشد - رحمه الله - يشير إلى هذا لَمَّا ذكَر مرجع الخلاف بين أصحاب المذاهب في التسليم من الجنازة، هل يكون بتسليمةٍ أو بتسليمتين؛ حيث يقول: وسبب اختلافهم في التسليم من الصلاة وقياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة...، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة، قال هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سُنة، فهذه سنة، وإن كانت فرضًا، فهذه فرض؛ اهـ؛ بداية المجتهد (1/ 236).
هذا وقد ذكر بعض المعاصرين المحقِّقين عنهم أنها واجبة 
، فالله أعلم. 

وظاهر كلامهم الاتفاق على إجزاء تسليمة واحدة 
.
وهل المشروع الاقتصار على واحدة أو معها ثانية؟
 محل خلاف:
1- فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يُشرع له أن يزيد على الواحدة في ظاهر مذهبهم
.
2- وذهب الحنفية والشافعية في المشهور وهو المذهب أنه يُشرع له تسليمتان
.
الأدلة والترجيح: 
أما بالنسبة لركنية السلام، فهو ظاهر، ويدلُّ عليه قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))؛ رواه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا النسائي
.
وصلاة الجنازة صلاة بلسان الشرع، ولا تُحرم إلا بالتكبير، فكذلك لا تُحل إلا بالتسليم.
ودليل من قال بأن المشروع تسليمتان، قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "ثلاث خلالٍ كان رسول الله يَفعلهنَّ، ترَكها الناس: إحداهنَّ: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"؛ رواه البيهقي، وسنده حسن
.
2- ودليل من قال بمشروعية الاقتصار على واحدة:
أ- حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمة واحدة"؛ رواه الحاكم وغيره
.
ب- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على الواحدة؛ قال الإمام أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن يمينك عن ستة من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم؛ اهـ؛ المغني (2/ 491)، وشرح الزركشي (2 /316).
وعن إبراهيم النخعي خلاف أيضًا، فقد نُقِل عنه موافقة الجمهور، وقد عدَّ هؤلاء الصحابةَ الحاكمُ في مستدركه (1/ 678)، وزاد البيهقيُّ أربعة غير مَن ذَكرهم الإمام أحمد؛ الكبرى (4/ 71). 

فهؤلاء عشرة، وقد عدَّهم جميعًا ابن القيم في الزاد (1/ 492)، ومالَ إليه.
الترجيح: الذي يظهر والله أعلم هو رُجحان هو المالكية والحنابلة"؛ لـ:
أ- لوروده مرفوعًا إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صريحًا، وإن تُكُلِّم فيه.
ب- ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بل ظاهر كلام أحمد أنه لم يُخالفهم من التابعين إلا النخعي واختُلِف عليه.
وحديث ابن مسعود ليس صريحًا في الدلالة على ما ذهبوا إليه، فإنه يحتمل:
أ- أنه أراد الالتفات؛ لأن بعض العلماء يرى أن السلام فيها يكون تلقاء الوجه دون التفات.
ب- ويحتمل أنه أراد التلفُّظ بالسلام، وأنهم خالفوا في أنهم يحذفون: ورحمة الله.
ج- وهو محتمل لغير ذلك، بل هو مُحتمل وصالح لأن يُستدل به، وذلك بأن يقال: 
إنه يريد بقوله: إحداهنَّ: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"؛ أي: إن هذه من الخلال التي خالفوا فيها هَدْيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في كونهم يُسلِّمون فيها بتسليمتين كالتسليم في الصلاة، وهذا هو الأقرب في مُراده، وهو ظاهر لمن تأمَّله؛ حتى لا يُحمل إجماع الصحابة على خلاف السُّنة، فإنها لو كانت سُنة، لم يَتجاوزوها، وهذا مما لا مجال للرأي فيها، ثم لو كانت هذه السنَّة لنُقِلت صراحة واشتَهرت، فكيف وقد نُقِل الاقتصار على واحدة مرفوعًا، وهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم؟!
11- المسألة الحادية عشرة: عدد التكبير، وما يقول بعد كل تكبيرة: 
تنبيه:
 أولاً نبدأ بالكلام على عدد التكبير، وما فيه من الخلاف، ثم نُفرد الكلام على ما يقال فيها.
- اتَّفق الأئمة الأربعة وعليه مذاهبهم: أن المشروع الاقتصار على أربع تكبيرات
،
.
ونقَل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر في التمهيد (6/ 226)، قال: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة، ثم اتَّفقوا على أربع تكبيرات، وما خالَف ذلك شذوذ يُشبه البدعة؛ اهـ.
الأدلة والترجيح: 
- والقول الآخر: وقال به المحقِّقون من أهل العلم، وهو أن الأربع هو الغالب، إلا أن الزيادة مشروعة، والإجماع منقوض.
استدلَّ أصحاب القول الأول بما رُوِي أن عمر جمَع الصحابة على أن يكون التكبير أربعًا.
أما أصحاب القول الثاني، فلهم أدلة كثيرة من الأحاديث والآثار، وهو الراجح.
أما الإجماع، فهو فاسد
 منقوض بالأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة عن الصحابة ومن بعدهم في بعد زمن عمر، وما يُروى أنه جمع الصحابة على ذلك، فضعيف لا يَثبُت؛ حقَّق ذلك ابن حزم - رحمه الله - في المحلى (3/ 88)، ثم الآثار الصريحة تُخالفه صراحة".
وقال ابن حزم بعد تقريره لضَعْف الإجماع، وأن الآثار الثابتة تُخالفه: فمَن أخسرُ صفقةً ممن يَدخل في عقله أن إجماعًا عرَفه: أبو حنفية ومالك والشافعي، وخفِي علمه على عليٍّ وابن مسعود، وزيد بن أرْقم، وأنس بن مالك، وابن عباس، حتى خالَفوا الإجماع؟! حاشا لله من هذا!؛ اهـ؛ المحلى (3/ 89).
وقد أوسع المسألة بحثًا بما لا مزيد عليه العلامة الألباني - رحمه الله - في كتاب الجنائز، وقبْلَه العلاقة ابن القيم في الزاد (1/ 488 -490)، وقبله ابن حزم - رحمه الله - إلا أنه لم يَثبُت عنده الزيادة على الخمس، ولكنه ناقَش دعوى الإجماع بما يَشفي ويَكفي، ويُرجع لكلام الألباني - رحمه الله - في الجنائز من ص 142 - 143، إلا أنه وصل إلى أن أعلى ما ثبَت هو تِسع تكبيرات، ولكن الصواب خلاف ذلك، فأعلى ما صحَّ فيها سبع تكبيرات، ودليله في التِّسع صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - على حمزةَ وشهداء أُحد، غير أن دليله ضعيف مُضطرب، بل منكر، فإنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُغسِّلهم، ولم يُصلِّ عليهم؛ كما في البخاري من حديث جابر - رضي الله عنه
.
وليس هذا من قَبيل زيادة الثقة المقبولة، بل من الزيادة المخالفة مع ضَعْفها، وسياق جابر للقصة يدل على إحاطته بما كان من فِعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم مثل هذا ينتشر لو صحَّ لكثرتهم، فكيف ووالده عبدالله بن حرام من شهداء أُحد، وهو يقول: لم يُصلِّ عليهم، وقد وافَقه على هذا جمعٌ من الصحابة - رضي الله عنهم.
ثم قصة صلاته على شهداء أُحد كما أنها منكرة من جهة الرواية، هي منكرة من جهة الدراية، وانظر في هذا كلامَ الشافعي في الأم (1/ 267).
وانظر في ضَعف الحديث واضطرابه، وكلام الحُفَّاظ في ردِّه من جهة الرواية؛ نصب الراية (2/ 309 - 313)، والتلخيص الحبير (2/ 116 - 117).
ثم لم يقل به أحدٌ من أهل العلم السابقين ألبتَّةَ، فهو قول مُحدث، وأكتفي بكلام ابن حزم - رحمه الله - إذ يقول في المحلى (3/ 90): "وأما ما دون الثلاث وفوق السَّبع، فلم يَفعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا علِمنا أحدًا قال به، فهو تكلُّف، وقد نُهينا عن أن نكون من المتكلفين، إلا حديثًا ساقطًا وجَب أن نُنبِّه عليه؛ لئلا يُغترَّ به، وهو أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلى على حمزة يوم أُحد سبعين صلاة، وهذا باطل بلا شكٍّ، وبالله تعالى التوفيق"؛ اهـ.
لذا فإن ابن القيم وقَف في عدِّ الروايات إلى سبع؛ الزاد (1/ 489)، وهو الصواب، والمسألة تحتاج إلى بسْطٍ أوسعَ من هذا، لكن لعلَّ فيما ذكَرنا كفاية، والله أعلم.
أما ما يقول بعد كل تكبيرة: 
فلبيان المسألة، يقال: 
اتَّفق الأئمة الأربعة - وعلى هذا مذاهبهم - أن في الثانية: الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما في التشهُّد، وفي الثالثة الدعاء، وفي الرابعة التسليم، وقبلها دعاء يسيرٌ جدًّا
.
واختلفوا فيما يقال بعد التكبيرة الأولى: 
1- فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يَشتغل فيها بحمْد الله والثناء عليه
.
2- وذهب الشافعية والحنابلة إلى: أنه يقرأ فيها بالفاتحة
.
الأدلة والترجيح: 
1- استدلَّ أصحاب القول الأول بما ذكروا عن ابن مسعود أنه سُئِل عن صلاة الجنازة: هل يقرأ فيها بشيءٍ؟ فقال: لم يُوقف لنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قولاً ولا قراءةً".
2- واستدلَّ الشافعية والحنابلة بعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث عبادة: ((لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))؛ متفق عليه
.
وبما صحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في البخاري أنه صلى على جنازة، فقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقال: "لتَعلموا أنها سُنة"
، وهذا صريح لا مُعارضَ له بمثله، وهو الراجح بلا ريبٍ، وما ذكروه عن ابن مسعود لم أجِده، ولم يذكروا له مخرجًا.
مسألة: وهل يُقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة قصيرة؟:
 وجهان للشافعية كما في المجموع (5/ 137 - 138):
1- أن يقرأ فيها بسورة قصيرة، وإلى هذا جنَح بعض المعاصرين؛ لأنه جاء في رواية في حديث ابن عباس زيادة "وسورة"؛ رواها أبو يعلى (2/ 538) برقْم (2653).
2- لا يقرأ، وعليه الأكثر، وهو الأصحُّ عند الشافعية؛ كما في المجموع (5/ 137 -138)، ونُقِل أن أبا المعالي الجويني نقَل الإجماع على ذلك.
وهذا الصواب من القولين؛ لأن هذه الزيادة شاذَّة كما عليه الحُفاظ؛ مخالفة لرواية الأكثر والأحفظ والأضبط؛ إذ إن ظاهر الرواية المشهورة الاقتصار على الفاتحة فقط، ويُفهم منه أن الزيادة عليها بشيءٍ آخر من القراءة بدعة؛ لأنها عبادة، والعبادات مَبناها على التوقيف، والزيادة تُفقد المشروعية، فتبيَّنت المخالفة، ثم لم يُحفظ عن أحدٍ من الصحابة غير ابن عباس، مع أنها غير ثابتة عنه أنه قرأ بها بخلاف الفاتحة، فإن العمل فيها جاء عن الصحابة ومن بعدهم.
وقد رجَّح شذوذها البيهقي في السُّنن (4/ 63)، وهو ظاهر صنيع البخاري، والله أعلم.
مسألة: وهل يقرأ قبل الفاتحة بدعاء الاستفتاح؟ 
تنبيه: الحنفية والمالكية يقولون بهذا كما تقدَّم، أما الشافعية والحنابلة القائلون بمشروعية قراءة الفاتحة، فهم متَّفقون في المشهور عندهم أنه لا يُستفتح قبل الفاتحة
.
مسألة وهل يتعوَّذ قبل الفاتحة عندهم:
1- الشافعية على أنه لا يتعوَّذ في المشهور عندهم
.
والحنابلة على أنه يتعوَّذ
.
والصواب في كلا المسألتين أنه لا يستفتح؛ لأنها مبنيَّة على التخفيف؛ ولذا لم يُشرع كما سبَق قراءة سورة معها، وهو مشروع فيما له بعد الفاتحة قراءة.
والصواب أنه يتعوَّذ؛ لعموم الأمر بها عند القراءة.
12- المسألة الثانية عشرة: الموقف في الصلاة على الميت.
اختلفوا في ذلك، وفي بيانه نقول: 
1- ذهب الحنفية إلى أنه يقف عند صدر الرجل والمرأة
. 

2- وذهب المالكية إلى أنه يقف عند وسط الرجل وحَذو مَنكِبي المرأة
. 
3- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقف عند وسط المرأة
، واختلفوا في الرجل، فذهب الشافعية إلى أنه يقف عند رأسه، وهو المشهور عندهم
.
وذهب الحنابلة إلى أنه يقف عند رأسه أو صدره، والقولان متقاربان، ويُمكن جعْلهما قولاً واحدًا؛ كما قال ابن قدامة؛ المغني (2/ 518).
الأدلة والترجيح: 
1- لا أعلم للحنفية ولا للمالكية دليلاً على ما ذهبوا إليه، وقد صرَّح ابن رشد بذلك بالنسبة للحنفية (1/ 237).
2- وقول الشافعية والحنابلة متقاربٌ، ويمكن جعلهما قولاً واحدًا.
والصحيح أن السُّنة أنه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل؛ ولذلك أدلَّة: 
1- حديث سَمُرة، قال: "صليتُ وراء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على امرأة ماتت في نِفاسها، فقام عليها وسطها"؛ متفق عليه
، واللفظ للبخاري.
2- حديث أنس - رضي الله عنه - عند أهل السُّنن إلا النسائي أنه صلَّى على جنازة رجُلٍ فوقَف عند رأسه، وصلَّى على جنازة امرأة فوقف عند وسط السرير، وذكر أن ذلك السُّنة
.
13- المسألة الثالثة عشرة: الوضوء في الصلاة على الميت: 
اتَّفقوا على اشتراط الطهارة لها، ونُقِل الإجماع عن ابن عبدالبر في التمهيد فيما نقَله عنه الزرقاني في شرْحه على الموطأ (2/ 89).
وهل إذا خاف فَواتها يَتيمَّم؟ 
محل خلاف: 
1- ذهب الحنفية وجماعة إلى أنه يَتيمَّم، وهو المذهب
.
2- وذهب البقية إلى أنه لا يَتيمَّم ولو خاف فَوتها.
فمَنزع الخلاف كما قال ابن رشد وهذا كلامه بنصِّه: وسبب خلافهم قياسُ ذلك على الصلاة المفروضة، فمن شبَّهها بها أجاز التيمُّم؛ أعني: مَن شبَّه ذَهاب الوقت بفَوات الصلاة على الجنائز، ومَن لَم يُشبِّهها بها لم يُجِز التيمُّم لها؛ لأنها عنده من فروض الكفايات؛ اهـ، (1/ 243) من البداية.
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ لأن الجنازة يُمكن تَدارُكها بالصلاة عليها في القبر، فلا يَستقيم القياس للفارق، والأصل المنْع منه حال وجود الماء، ثم هي غير لازمة عليه إذا وُجِد مَن يُصلي عليها بطهارة.
ولعل الأحناف قالوا بذلك؛ لأنهم يَمنعون من الصلاة على القبر على ما تقدَّم، فاضطروا أن يُرخِّصوا في هذه المسألة، والله أعلم.
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� البخاري في كتاب الجنائز، باب: مَن انتظر حتى تُدفَن، برقم (1325)، (3/ 250)، الفتح، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز والصلاة عليها، برقم (945)، (3/ 16 - 17)، شرح النووي.


� المصدر السابق؛ مسلم (3/ 17)؛ شرح النووي.


� البخاري في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز، برقْم (1324)، (3/ 246)، الفتح، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز والصلاة عليها، برقْم (945)، (3/ 16 - 17)، شرح النووي.


� في كتاب الإيمان، باب: اتِّباع الجنائز من الإيمان، برقْم (47)، (1/ 145)، الفتح.


� المستدرك (5/ 470)، وقد نقَل المنذري في الترغيب (4/ 234) من الحاكم أنَّه قال: رواتُه ثِقات، فيمكن أنَّها نسخة، وسنده جيِّد، قال العراقي في "حمل الأسفار" (2/ 1227): أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، والحاكم بإسناد جيد؛ اهـ.


� انظر: الفتح لابن حجر (1/ 146)، وقد ذكَر ابن قدامة في الكافي (1/ 266) أنَّ اتباع الجنائز على ثلاثة أضرب، مَن أرادها فليُراجعها.


� في كتاب الجنائز، باب: الأربعون يقومون على جنازة يُشفِّعهم الله فيه، برقْم (948)، (3/ 18)، شرح النووي.


� في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز والصلاة عليها، برقْم (947) (3/ 17)، شرح النووي.


� انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (3/ 17).


� زاد المعاد (1/ 486).


� كما في الذخيرة؛ للقرافي (2/ 456)، والمعلم بفوائد مسلم؛ للمازري (1/ 326).


� الذخيرة؛ للقرافي (2/ 456).


� نونية القحطاني، ص20، وقد اختلفوا في تحديده مع اتِّفاقهم أنَّه أندلسي مالكي، أشار إلى ذلك المحقِّق في ترجمته، ولا يَتوهم متوهِّم أنَّه يريد بقوله (عندنا)؛ يعني: أهل السنَّة؛ فإنَّ هذا قول مَن لَم يقرأْها ويتأمَّلها، فهو - رحمه الله - في الفروع لا يَكادُ يتجاوز مذهب الإمام مالك - رحمه الله - كما هو ظاهر في نونيَّته.


� ديوان الإمام أحمد بن مشرف، ص300.


� أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة، برقْم (1320)، الفتح (3/ 238)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: التكبير أربع برقْم (953)، شرح النووي (3/ 22).


� في كتاب الفرائض، باب آخر آية أُنزَلت، ومَن ترَك مالاً فلوَرَثته، برقْم (1619)، شرح النووي (4 /233).


� في كتاب الكفاية، باب: من تكفَّل عن ميِّت دَينًا، فليس له أن يَرجِع، برقْم (2295)، الفتح (4/ 598).


� بدائع الصنائع (1/ 522)، وحاشية ابن عابدين (1 / 590)، واللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (1/ 103)، والإفصاح (1/ 143).


� الكافي؛ لابن عبدالبر (1/ 334)، والذخيرة (2/ 467)، والإفصاح؛ لابن هُبيرة (1/ 143)، بداية المجتهد (1/ 242).


� المغني (2/ 481)، وشرح الزركشي (2/ 305)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 107)، والروض مع حاشية العنقري (2/ 468).


� بداية المجتهد (1/ 242)، المغني (2/ 481)، الإفصاح (1/ 143).


� بداية المجتهد (1/ 242).


� بدائع الصنائع (1/ 522).


� الأم (1/ 275)، الإفصاح (1/ 143).


� الأم (1/ 275)، مختصر المزني، ص37، وروضة الطالبين (2/ 121)، والذخيرة (2/ 468).


� المُحلَّى (1/ 100).


� أعني: أبا حنيفة ومالكًا.


� بدائع الصنائع (1/ 522)، حاشية ابن عابدين (1/ 590).


� النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد؛ للعمري.


� المغني (2/ 480)، شرح المنتهى (2/ 107)، شرح الزركشي (2/ 305)، الروض مع حاشية العنقري (1/ 341)، الإفصاح (1/ 143).


� الكافي (1/ 238)، الذخيرة (2/ 497)، وبلغة المسالك (1/ 365).


� المُحلَّى (3/100).


� روضة الطالبين (2/ 122).


� المرجع فيها ما تقدَّم من ذِكر المراجع لأصحاب المذاهب في المسائل السابقة.


� المرجع فيها ما تقدَّم من ذِكر المراجع لأصحاب المذاهب في المسائل السابقة.


� المرجع فيها ما تقدَّم من ذِكر المراجع لأصحاب المذاهب في المسائل السابقة.


� المرجع فيها ما تقدَّم من ذِكر المراجع لأصحاب المذاهب في المسائل السابقة.


� شرح الزركشي (2/ 307).


� المغني (2/480 - 481)، شرح الزركشي (2/ 304).


� ذكَره الهيثمي في المَجمع (3/ 136)، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح؛ اهـ.


� أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2/ 483)، برقْم (1304)، وسنده جيِّد، وهو الصحيح عن مُحارب، وما عداه فضعيف؛ كما قال البيهقي في الكبرى (4/ 47): هذا أصحُّ.


� في الكبرى (4/ 47)، برقم (6899)، وسنده لا بأْسَ به.


� في المصنف (2/ 483)، برقم (11301)، وسنده جيِّد.


� في كتاب الصلاة، باب: مَن أحقُّ بالإمامة، برقم (673)، شرح النووي (2/ 301 - 302).


� رواه في الكبير (3/ 136)، برقْم (2912)، وقال الهيثمي في المَجمع (3/ 135): رواه الطبراني في الكبير والبزَّار، ورجاله موثُوقون؛ اهـ، وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 46) من وجهٍ آخرَ أسلمَ، وحسَّنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في الجنائز (129- 130).


� تقدَّم تخريجه، فهو في نفس الموضع.


� حاشية ابن عابدين (1/ 584)، واللباب شرح الكتاب (1/ 108)، والمختار للفتوى، ص70، وبداية المجتهد (1/ 239 - 240)، الذخيرة (2/ 468 - 469)، والمغني (2/ 559 -560)، والإفصاح (1/ 146)، إلا أنه لم يُحسِن النقل عن مالك، والمجموع (5/ 163)، وكشاف القناع (2/ 181).


� وقد نقَل الإجماع على ذلك جمْعٌ؛ كابن رشد في البداية (1/ 239)، ونقَله الشوكاني في السيل عن النووي (1/ 354)، وما نُقِل من الزُّهري - كما سيأتي - لعله محمول على الإمام.


� المغني (2/ 559)، والإفصاح: (1/ 146)، وحاشية ابن عابدين (1/ 584)، واللباب (1/ 108)، والمختار للفتوى ص70، والمجموع (5/ 163)، وروضة الطالبين (2/ 119 - 120)، وشرح المنتهى (2/ 124)، وكشاف القناع (2/ 181).


� كابن حزم من الظاهرية، إلا أنه توسَّع في ذلك؛ المحلَّى (3/ 116 - 117)، وقال به الشوكاني أيضًا؛ السيل (1/ 371 - 372).


� المجموع (5/ 163).


� بداية المجتهد (1/ 239 -240)، والكافي (1/ 242 - 243)، والذخيرة (2/ 468 - 489)، وبلغة السالك (1/371 - 372).


� رواه عبدالرزاق عنه في المصنف (3/ 535)، برقْم (6618).


� في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على مَن قتَلته الحدود، برقْم (3170) من عون المعبود (8/ 473)، إلا أن سندَه ضعيف؛ قال المنذري: في إسناده مجاهيلُ؛ عون المعبود (8/ 473)، وكونه لَم يصلِّ على ماعز هو الصحيح، وهو ظاهر كلام البخاري؛ الفتح (12/ 158)، وظاهر فعل مسلم؛ شرح النووي (4/ 345 - 346)، وهو ما رجَّحه الحُفَّاظ، وقال به ابن حزم في المحلَّى (2/ 117)، ورجَّحه البيهقي وابن القيِّم؛ انظر: زاد المعاد (1/ 509)، ورجَّحه كذلك المنذري كما في عون المعبود (8/ 474).


� في مصنفه (3/ 537)، برقْم (6626).


� في كتاب الحدود، باب: من اعترَف على نفسه بالزِّنا، برقْم (1696) (4/ 349)، شرح النووي.


� في كتاب الحدود، باب: الرجْم في المُصلَّى، برقْم (6820)، الفتح (12/ 158).


تنبيه: وقَع في تحقيق زاد المعاد؛ للأرناؤوطيين عزْوُه للبخاري في كتاب استتابة المرتدين، وهو وَهْمٌ ظاهر (1/ 497).


� الإجماع؛ لابن المنذر، ص51، المغني (2/ 523)، المجموع (5/ 154).


� المغني (2/ 523)، المجموع (5/ 153 - 155).


� المغني (2/ 523)، الإفصاح (1/ 139)، المجموع (5/ 153 - 155).


� بدائع الصنائع (1/ 497)، اللباب (1/ 106).


� الكافي (1/240 - 241)، بلغة السالك (1/ 473 - 474).


� المجموع (5/ 153)، روضة الطالبين (2/ 117).


� المغني (2/ 523)، شرح الزركشي (2/ 334)، شرح المنتهى (2/ 254).


� المجموع (5/ 153)، والإفصاح (1/ 139)، والمغني (2/ 523).


� المغني (2/ 523).


� النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد؛ للعمري.


� في كتاب الجنائز، باب: ترْك الصلاة على الطفل حتى يَستهلَّ، برقْم (1037)، وقال: هذا حديث اضطرَب الناس فيه، وروى أشعثُ بن سوَّار وغير واحدٍ عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديث المرفوع؛ اهـ؛ تحفة الأحوذي (4/ 103 - 104)، وهو الصحيح، وقد رجَّح هذا كبار الحُفَّاظ؛ كالنسائي، والدارقطني؛ انظر: التلخيص الحبير (2/ 113)، ومع ذلك هو ضعيف، وقد ضعَّفه النووي في المجموع (5/ 153) وهو شافعي، وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 232) وهو شافعي.


� النسائي في المُجتبى في كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة، برقْم (1943)، وبرقْم (1948) في باب الصلاة على الأطفال (40/ 43 - 44)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة، برقْم (3164) (8/ 467 - 468) من عون المعبود، والترمذي في كتاب الجنائز، باب: في الصلاة على الأطفال، برقْم (1036)، وصحَّحه (4/101 -  102)، تحفة الأحوذي وابن حبَّان؛ كما في الموارد (1/ 335)، برقْم (78)، والحاكم (1/ 679 - 680)، برقْم (1353)، وصحَّحه على شرط البخاري، ولم يُصِب مَن زعَم أنه مضطرب، فقد صحَّحه إمام هذا الشأن مرفوعًا، وهو الإمام أحمد؛ زاد المعاد (1/ 293 - 294).


� بدائع الصنائع (1/ 533)، اللباب (1/ 107)، الإفصاح (1/ 139 - 140).


� المغني (1/ 529)، المحرر (1/ 265).


� المغني (2/ 529)، بداية المجتهد (1/240)، الكافي (1/ 240)، الذخيرة (2/ 476)، المجموع (5/157).


� روضة الطالبين (2/ 118)، الجموع (5/ 157).


� الكافي (1/240)، بلغة السالك (1/ 375).


� شرح المنتهى (2/ 94)، منار السبيل (1/ 219).


� المجموع (5/ 158)، وروضة الطالبين (2/ 118).


� المراجع السابقة لكتب أصحاب المذاهب.


� الكافي (1/ 240)، الذخيرة (2/ 476)، المجموع (5/ 158).


� كشاف القناع (2/ 154 - 155)، منار السبيل (1/ 219).


� في كتاب المغازي: باب مَرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب ومَخرجه إلى بني قريظة، برقْم (4122)، (7/ 514)، الفتح. 


� في كتاب المغازي، باب: مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، برقْم (4122)، (7/ 514)، الفتح.


� بداية المجتهد (1/242)، وجعَله قولَ أكثر العلماء، وفيه نظر كما سيتبيَّن، والإفصاح (1/ 143- 144)، وبدائع الصنائع (1/ 514)، واللباب (1/ 103)، والذخيرة (2/ 456)، وبلغة السالك (1/ 361 - 372).


� الإفصاح (1/ 144)، والمجموع (5/ 150)، وروضة الطالبين (2/ 118)، والعُدة شرح العمدة؛ للمقدسي الحنبلي، ص120، وشرح المنتهى (2/ 123)، ومنار السبيل (2/ 226).


� فتح الباري (2/ 240).


� المراجع السابقة لكتب أهل المذاهب، واختيارات ابن تيمية؛ لابن عبدالهادي؛ ترتيب عكاشة، ص 275، وفتح الباري (3/ 240)، والنيل (4/ 56).


� فتح الباري (3/ 241).


� زاد المعاد (1/ 501)، واختيارات شيخ الإسلام؛ لابن عبدالهادي، ص275؛ بترتيب عكاشة.


� وممن قال بذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ كما في تُحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (2/ 486)، وابن عبدالبر في التمهيد (6/ 223)، وغيرهم.


� والقاعدة: أن الدليل إذا وُجِد فيه الاحتمال، بطَل به الاستدلال.


� في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي (1/ 467)، من حاشية السندي، وسنده صحيح.


� بداية المجتهد (1/ 238)، المغني (2/ 511)، الإفصاح (1/ 148- 149)، المجموع (5/ 250)، البدائع (1/ 520)، والمختار للفتوى، ص 69 - 70، والذخيرة (2/ 473).


� المراجع والمصادر السابقة.


� بداية المجتهد (1/ 238)، المغني (2/ 511)، الإفصاح (1/ 148 - 149)، المختار للفتوى، ص 96 -70.


� الإفصاح (1/ 148 - 149)، الذخيرة (2/ 473).


� المجموع (5/ 148)، روضة الطالبين (2/ 130)، شرح منتهى الإرادات (2/ 121)، ومنار السبيل (1/ 226)، والاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ للبعلي، ص 129.


� المجموع (5/ 148)، وروضة الطالبين (2/ 130).


� نفس المصادر السابقة.


� شرح منتهى الإرادات (2/ 121)، ومنار السبيل (1/ 226).


� الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام، ص 129.


� زاد المعاد (1/ 493).


� من شريط لقاء مع إخوة في الله، رقْم (6)، الوجه الثاني. 


� قال الإمام أحمد - رحمه الله -: رُوِيت الصلاة على القبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق ستة كلها حِسان؛ قال ابن رشد: وزاد بعض المُحدِّثين ثلاث طرقٍ، فتلك تسع؛ بداية المجتهد: (1/ 239)، المغني (2/ 511)، ومالَ إلى أصل الجواز ابن عبدالبر - رحمه الله - من المالكية؛ التمهيد (6/ 244).


� أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، برقْم (1042)، (4/ 14) من تحفة الأحوذي، والبيهقي في الكبرى (4/ 80)، برقم (7021)، وقد رواه ابن عبدالبر موصولاً من حديث سعد بن عبادة (6/ 238)، التمهيد، والمرسَل أصحُّ، صحَّحه مرسَلاً البيهقي والمباركفوي، واحتجَّ به أحمد وإسحاق مرسلاً؛ كما نقَله الترمذي (4/ 14)، تحفة الأحوذي.


� في كتاب صلاة المسافرين وقصْرها، باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها، برقْم (832)، (2/ 431)، شرح النووي.


� كما في كتاب الإجماع؛ لابن عبدالبر، ص100؛ جمع وترتيب: فؤاد الشلهوب، وعبدالوهاب الشهري، هذا وقد نقَل ابن رشد في البداية (1/ 242) المنْعَ من الصلاة في الأوقات الخمسة عن عطاء والنخعي، ولعله وهم - رحمه لله - وإنما كانوا يُمنعون منها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة؛ كما نقَله ابن قدامة عنهم؛ المغني (2/ 555)، ويؤيِّده ما ذكرنا من الإجماع.


� بدائع الصنائع (1/ 522)، والمغني (2/ 555).


� الكافي (1/ 238)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/ 86)، والمغني (2/ 555).


� المغني (2/ 555).


� الأم (1/ 149)، المغني (1/ 555)، وشرح مسلم؛ للنووي (2/ 431).


� قال في ص 134 بعد أن ذكَر حديث عقبة: فسَّر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تُكره في هذا الوقت بالإجماع؛ اهـ.


 ولعل في النقل نقصًا وسقطًا، وكأنه تكلَّم واستطرَد كعادته متكلمًا عن الصلاة في أوقات النهي. 


� في كتاب صلاة المسافرين وقصْرها، باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، برقم (290/ 432)، شرح النووي.


� وهو الجزري في الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 454)، والواجب عندهم غير الفرض؛ خلافًا للجمهور في أنها مترادفات، وإنما هو بمعنى أنه متأكد؛ روضة الناظر (1/ 151).


� ما تقدَّم من مصادر أصحاب المذاهب.


� المغني (2/ 491)، والكافي (1/ 238)، وبلغة السالك (1/ 363)، والروض المربع بحاشية العنقري (1/ 344)، والممتع (5/ 424).


� المبسوط (2/ 564)، البدائع (1/ 516)، المجموع (5/ 142 - 143)، وحاشية الباجوري (1/ 273).


� رواه أحمد (1/ 151) برقم (1005)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء برقْم (61) (1/ 88) عون المعبود، والترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقْم (3) (1/ 31 - 34)، تحفة الأحوذي، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور (1/ 118)، حاشية السندي، وسنده حسن.


� في الكبرى (4/ 71) برقْم (6989)، وجوَّد سنده النووي في المجموع (5/ 142).


� في المستدرك (1/ 687)، برقم (1372)، وحسَّن سنده الألباني - رحمه الله - في الجنائز، ص 163، إلا أن الإمام أحمد قال: هذا عندي موضوع؛ اهـ؛ شرح الزركشي (2/ 319)، والإمام أحمد أعلم.


� المبسوط (2/ 264)، البدائع (1/ 516 - 517)، والتمهيد (6/ 227 - 228)، وبلغة السالك (1/ 362)، وحاشية الباجوري (1/ 269)، وشرح المنتهى (2/ 118)، وكشاف القناع (2/ 176).


� إلا أن الحنابلة يُصرِّحون بجواز الخامسة والسادسة والسابعة، وغيرهم يُصرِّح بالمنع؛ المغني (2/ 514)، شرح المنتهى (2/ 118).


� ومن أجل ذا لم يُصرِّح ابن قدامة بالإجماع، بل قال: وأكثر أهل العلم يَرون التكبير أربعًا؛ المغني (2/ 516)، وسيأتي نقْل الترمذي أيضًا؛ مما يُدلِّل على فساد هذا الإجماع أيضًا.


� أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد، برقْم (1343)،  (3/ 266 - 267)، الفتح.


� انظر ما بعده من كتب أصحاب المذاهب.


� بداية المجتهد (1/ 235)، المغني (2/ 485)، الإفصاح (1/ 147)، المبسوط (2/ 64)، والبدائع (1/ 516)، الكافي؛ لابن عبدالبر (1/ 238)، والذخيرة (2/ 459)، والأم (1/270 - 271)، وحاشية الباجوري (1/269 - 273)، وشرح الزركشي (2/ 308 - 309)، ومنار السبيل (1/ 224).


� الأم (1/ 270)، وحاشية الباجوري (1/ 269 - 273)، وشرح الزركشي (2/ 308 - 309)، ومنار السبيل (1/ 224).


� أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم (759) (2/ 306)، الفتح، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة، برقم (394)، شرح النووي (2/ 77).


� البخاري في كتاب الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز، برقْم (1335) (3/ 259 - 260)، الفتح.


� المجموع (5/ 138)، شرح المنتهى (2/ 110). 


� المجموع (5/ 138)، شرح المنتهى (2/ 110).


 �المجموع (5/ 138)، شرح المنتهى (2/ 110).


 �المبسوط (2/ 64)، البدائع (1/ 525). 


� بلغة السالك (1/ 464)، الإفصاح (1/ 148).


� المجموع (5/ 131)، المغني (2/ 518)، الإفصاح (1/ 148)، الكافي؛ لابن قدامة (1/ 206)، شرح المنتهى (2/ 209).


� المجموع (5/ 131)، المغني (2/ 518)، الإفصاح (1/ 148).


�  البخاري في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على النُّفَساء إذا ماتت في نِفاسها، برقم (1331) (3/ 256)، الفتح، ومسلم في كتاب الجنائز برقْم (964) (3/ 28)، بأتم منه، وجاء عنده تسميةُ المرأة، وأنها أُمُّ كعب - رضي الله عنها.  


� رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلَّى عليه؟ برقْم (3178) (1/ 484 - 489)، عون المعبود، والترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، برقْم (1039) (4/ 106)، تحفة الأحوذي، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (1/ 455)، حاشية السندي، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه الألباني في جنائزه، ص139.


� المبسوط (2/ 69)، البدائع (1/ 519).
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